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مقدّمة

الاستنتاجات الرّئيسية
الوضع الاقتصادي للمرأة الليبية ودورها في سوق العمل

منــذ عــام 2011 انزلقــت ليبيــا في أتــون حــرب تســببّت في معانــاة انســانية لا يمكــن 
وصفهــا وفي حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي ومــن الانهيــار الاقتصــادي. ومــع 
تزايــد عــدد النســاء اللواتــي أجبرهــن النــزاع علــى التعويــل علــى انفســهنّ مــن أجــل 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة، فقــد  أثــر العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي وغيــاب 
الأمــن ســلباً  علــى أســس عيشــهن الكــريم  وبالفــرص المتاحــة لهــنّ مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، علــى محدوديّتهــا، مــا قــد ينطــوي علــى 

ــا. ــى مســتقبل ليبي عواقــب وخيمــة عل
لقــد مكّنــت الدراســة البحثيــة التــي أجريــت بتكليــف مــن  هيئــة الأمم المتّحــدة 
ــة  ــرأة الليبي ــى الم ــزاع عل ــة للنّ ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــوان الآث ــرأة  تحــت عن للم
ــد  ــاق تولي ــى آف ــات وعل ــى النّســاء والفتي ــة عل ــار الأزم ــى آث ــوء عل ــن تســليط الضّ م
فــرص العمــل والتعــافي الاقتصــادي والمشــاركة السياســية والتمكــن، كمــا مكّنــت مــن 
تحديــد الفــرص المتعلقّــة بإعــداد إطــار يراعــي النــوع الاجتماعــي ويرســي أســس 
مجتمــع شــامل للجميــع. وقــد تّم إجــراء هــذا البحــث ذي البعديــن النوعــي والكمــي 
في ثمانيــة مواقــع  في أرجــاء البــاد وشــمل ذلــك القيــام بدراســة اســتقصائية علــى 

ــرأة و287 رجــا. ــة عشــوائية مــن 699 ام عين

40% مــن النســاء اللواتــي شــملتهنّ الدّراســة هــنّ ربّــات لعائلاتهــنّ وهــو رقــم  	•
مرتفــع بشــكل اســتثنائي، ليــس فقــط في المنطقــة ولكــن علــى مســتوى العالــم.
أغلــب النســاء الليبيــات هــنّ عاطــات عــن العمل )61% من النســاء المشــاركات  	•
في الدّراســة(. وقــد بيّنــت الدراســة أن فــرص النســاء في الحصــول علــى عمــل 
أقــل مــن مثيلاتهــا عنــد الرّجــال. ذلــك أنّ 90% مــن الرجــال و35% مــن 
النســاء لديهــم عمــل. وتظهــر الأرقــام أنّ 41% مــن بــن النســاء العاطــات عــن 
العمــل تبحثــن عــن عمــل بشــكل نشــط بينمــا توقّفــت 23% منهــنّ عــن البحــث 

عــن عمــل.
امكانيــة عمــل النســاء في القطــاع الخــاصّ تقــلّ عــن مثيلتهــا لــدى الرّجــال  	•
بشــكل كبيــر. فمــن بــن 35% مــن النســاء العامــات، لا تتجــاوز نســبة أولئــك 
العامــات لحســابهن الخــاصّ أو صاحبــات الأعمــال الأربعــة بالمئــة. كمــا تقــلّ 
امكانيــة شــغل النســاء لمناصــب في مســتوى الإدارة ب15% مقارنــة بالرجــال.

تعتمــد النســاء الليبيــات بشــكل أساســي علــى الشــبكات العائليــة للحصــول على  	•
عمــل في حــن يمكــن للرّجــال التعويــل بشــكل أكبــر علــى رأس المــال الاجتماعــي 
وعلــى شــبكات العلاقــات خــارج إطــار العائلــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإنّ دخــل 
النســاء اللواتــي شــملتهن الدراســة الاســتقصائية واللواتــي تعملــن أساســا في 
القطــاع العــامّ، وخصوصــا في قطاعــي الصحّــة والتّعليــم، يقــلّ بثلاثــة أمثالــه 
عــن دخــل الرجــال. ويظهــر التّمثيــل غيــر المتناســب للنســاء في القطاعــن 
المذكوريــن الصّــورة النمطيــة للمــرأة باعتبارهــا مقدّمــة للرعايــة ممــا يحــدّ مــن 

فــرص انخراطهــن  في القطــاع الخــاصّ.

حرّيــة الحركــة، المعاييــر الاجتماعيّــة والصّــور النمطيّــة المرتبطــة 
بالنّــوع الاجتماعي     

توصّلــت الدراســة إلــى أن حرّيــة الحركــة لــدى النّســاء أقــلّ كثيــراً مقارنــة  	•
بمثيلتهــا لــدى الرّجــال، كمــا أظهــرت أنّ الصّــور النمطيّــة المتعلقّــة بالنّــوع 
الاجتماعــي لا تــزال تحــدّ مــن المســاواة بــن الجنســن. وقــد تبــنّ مــن خــال 
البحــث الاســتقصائي أنّ احتمــال أن لا تكــون المــرأة قــد غــادرت بيتهــا دون 
ــة  ــرّات مقارن ــع م ــى بأرب ــا أعل ــاء بمفرده ــدن أو أحي ــن م ــت ب ــق أو تنقّل مراف
ــلّ  ــاد بمفردهــا يق ــة خــارج الب ــرأة الليبي ــال ســفر الم ــا أنّ احتم بالرّجــال، كم

بثــاث مــرّات مقارنــة بالرّجــل الليبــي.
ــة الجنســانيّة تشــكّل المــدركات  ــة والصــور النمطيّ ــر الاجتماعي ــزال المعايي لا ت 	•
ــال، يرتفــع احتمــال أن لا  ــة للمــرأة. فعلــى ســبيل المث ــة بالمشــاركة المدنيّ المتعلقّ
تتعامــل النســاء مــع مــزوّد لخدمــات الأمــن بنســبة 25% مقارنــة بالرّجــال كمــا 
يزيــد احتمــال أن لا تكــون المــرأة الليبيــة قــد حضــرت فعاليــات للمجتمــع المدنــي 
بنســبة 18% ويقــلّ احتمــال أن تســاهم المــرأة الليبيــة في اتخــاذ القــرارات في 
مســتوى المجتمــع المحلــي بنســبة 15% كمــا يقــلّ احتمــال أن تكــون النســاء قــد 

حضــرن لقــاءات مجتمعيــة بنســبة 20% مقارنــة بالرّجــال.

رغــم انّ الدّراســة أظهــرت أنّ النّســاء والرّجــال علــى حــدّ ســواء يــرون أنّ  	•
النّســاء تشــاركن بقــدر أكبــر في اتّخــاذ القــرارات العائليّــة مقارنــة بمــا كان عليــه 
الأمــر قبــل الثّــورة فــإنّ تعزيــز دور المــرأة في البيــت لــم يمتــدّ ليشــمل القــرارات 
المتعلقّــة بالشّــؤون الماليّــة للأســرة. فقــد ذكــر 46% مــن الرّجــال أن هــذه 
القــرارات تظــلّ مــن مســؤولياتهم  في حــن أشــارت 27% مــن النّســاء أنّ لهــنّ 
ــق بالقــرارات الماليــة الأســرية )يرتبــط هــذا الأمــر  القــول الفصــل في مــا يتعلّ

ــات لأســرهنّ(.    بدورهــن كربّ

مشاركة النساء في الحياة السياسية
ــي شــملتهنّ  ــن 35% و61% مــن النّســاء اللوّات ــإنّ مــا ب ــى وجــه العمــوم ف عل 	•
الدّراســة الاســتقصائيّة لا تشــعرن بأنّهــنّ ممثّــات في المؤسّســات المحليّــة 

والوطنيّــة.
ــم  ــنّ ل ــة الاســتقصائية أنّه ذكــرت مــا بــن 57% و73% مــن النســاء في العين 	•
تحضــرن أيّــة لقــاءات مجتمعيّــة قــطّ. كمــا ذكــرت أغلبيّــة مــن بينهــنّ أنهــنّ لــم 
تشــاركن بتاتًــا في ايّــة لقــاءات مجتمعيّــة ســواء كان ذلــك قبــل شــهر يوليــو 2014 

أو بعــده.

الاصلاح القانوني والوصول إلى العدالة
لا يوفّــر النّظــام القانونــي الليبــي حمايــة كافيــة للنّســاء ضــدّ العنــف الأســري  	•
أو جرائــم الشّــرف أو الاغتصــاب. ويرتفــع احتمــال   اعتمــاد النّســاء علــى 
عائلاتهــنّ وعلــى شــبكاتهن الأســرية في حــلّ المســائل المتعلقّــة بالجرائــم العنيفــة 
إلــى ضعفــي مثيلــه لــدى الرّجــل وهــو مــا يشــير إلــى أنّ النّظــام القانونــي ســاري 
ــي  ــاع ســبل الانتصــاف القانون ــة اتب ــح للنســاء امكاني ــاد لا يتي المفعــول في الب
بــل إنّــه يدفــع بهــنّ إلــى اللجّــوء الــى اســتخدام الأدوات غيــر الرّســمية لتســوية 

المنازعــات.

توصيات
ــوع  ــافي الاقتصــادي المراعــي للنّ ــى ضــرورة أن يحظــى التع ــد عل ــي التّأكي ينبغ 	•
الاجتماعــي بالأولويــة في كلّ نشــاطات بنــاء السّــام وعلــى أن يتــمّ اشــراك 
ــي والوطنــي في الحــوارات السّياســيّة ومفاوضــات  النّســاء في المســتويين المحلّ

السّــام المســتقبليّة كمــا في المراحــل الأولــى للتخطيــط لتعــافي البــاد.
وضــع برامــج تركّــز علــى تشــجيع النســاء علــى العمــل لحســابهنّ الخــاصّ  	•
وانشــاء مؤسســاتهن مــع العمــل علــى مكافحــة الصــور النّمطيــة التــي تضــع  
النســاء  في أدوار محــدّدة اجتماعيّــاً وذلــك لتعزيــز مشــاركة المــرأة في القطــاع 

التقليديــة«.  الخــاصّ وفي »القطاعــات غيــر 
ــة  ــا يخــصّ اتفاقي ــا في م ــي أبدته ــا عــن التحفّظــات الت ــى ليبي ــي أن تتخلّ ينبغ 	•
ــي  ــا ينبغ ــرأة كم ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التّميي ــى جمي الأمم المتحــدة للقضــاء عل
أن تضمــن انســجام قانونهــا الجزائــي مــع الصّكــوك الدّوليــة التــي تحظــر 
التمييــز القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي وأن تنفّــذ القــرارات الدوليــة المتعلقــة 
بالقضــاء علــى العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي، لاســيما العنــف الجنســي 
وانتهــاكات حقــوق الانســان للنســاء في الســياقات المتصلــة بالنــزاع. وفي غيــاب 
ــة  ــوع الاجتماعــي في العدال ــى الن ــم القائمــة عل ذلــك، فــإنّ الكثيــر مــن الجرائ
ــكل  ــا بالشّ ــا أو التّعاطــي معه ــمّ توثيقه ــن يت ــزاع ل ــة و/أو ســياقات الن الانتقالي

ــى التّعويــض. ــات عل ــن تحصــل النّاجي المناســب ول
ينبغــي التّأكّــد مــن أنّ المشــاريع والمســارات والمبــادرات المســتقبليّة الهادفــة إلــى  	•
إحــال الاســتقرار في البــاد تعمــل علــى تعميــم مراعــاة المســاواة بــن الجنســن 
وتمكــن المــرأة مــن خــال تســليط الضــوء علــى الأفــكار النّمطيّــة المتعلقّــة 
ــق النســاء الليبيــات امكاناتهــم في  بالمــرأة والتّقييــدات التــي تحــول دون أن تحقٌّ

ــا.    ــق السّــام والأمــن في ليبي المســاهمة في تحقي
تعزيــز المشــاركة الفعّالــة للنّســاء في المؤسّســات الوطنيّــة مــن خــال إقــرار  	•
حصّة/كوتــا ب30% وهــو المســتوى الموصــى بــه، وأيضــا تعزيــز مشــاركة المــرأة 
ــات بطريقــة  ــى إعــداد الميزاني ــات الســام والعمــل عل ــع عملي ــة في جمي الفعّال

تراعــي منظــور النــوع الإجتماعــي.   


